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 1963) لسنة 7قانون رقم (
 بتعدیل بعض أحكام قانون الجنسیة

 )1( 1954) لسنة 17رقم (
 

 نحن الحسن الرضا نائب الملك

 قرر مجلس الشیوخ ومجلس النواب القانون ●

 الآتي نصھ وقد صدقنا علیھ وأصدرناه

 

 )1مادة (

 الآتي:على الوجھ  1954لسنة  17) من قانون الجنسیة رقم 10یعدل نص المادة (

یجوز في أیة حالة من الحالات التالیة أن تسحب الجنسیة اللیبیة بمرسوم ملكي مسبب من أي شخص  -1"

ھذا القانون وذلك خلال السنوات  من 7و 6و 5و 4و 2غیر لیبي الأصل دخل فیھا بمقتضى إحدى المواد 

 العشر التالیة لحصولھ على الجنسیة اللیبیة:

 الجنسیة اللیبیة بناء على أقوال كاذبة أو بإخفاء بعض الحقائق الھامة.إذا كان قد حصل على -أ

 إذا أدین قضاء في جریمة تثبت عدم ولائھ للوطن أو الملك.-ب

 إذا حكم علیھ في جنایة أو جریمة مخلة بالشرف. -ج

 إذا قام بأعمال تتنافى وصفة اللیبي وتضر بمصالح لیبیا. -د

سنتین متوالیتین أثناء السنوات العشر التالیة لاكتسابھ الجنسیة اللیبیة وكانت إذا أقام خارج لیبیا لمدة  -ھـ

 تلك الإقامة بغیر عذر یقبلھ مجلس الوزراء.

 ولا یسري حكم السجن على جنسیة الزوجة أو الأولاد إلا ذا نص في المرسوم على خلاف ذلك.

 ت الآتیة:یجوز بمرسوم ملكي مسبب إسقاط الجنسیة عن اللیبي في الحالا -2
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 إذا دخل في الخدمة العسكریة لدولة أجنبیة من غیر إذا حكومتھ. -أ

إذا أقام إقامة عادیة في الخارج وثبت بحكم نھائي ارتكابھ لجریمة تثبت عدم ولائھ للوطن أو الملك، -ب

 وامتنع عن العودة إلى الوطن خلال ثلاثة أشھر من تاریخ وصول الاستدعاء إلیھ.

أي وقت بالصھیونیة، ویعتبر كذلك كل من زار إسرائیل بعد استقلل لیبیا أو عمل في إذا اتصف في  -جـ

 أي وقت على تقویتھا مادیا ومعنویا.

 ویترتب على إسقاط الجنسیة أن تزول عن صاحبھا وحده إلا إذا نص في المرسوم على خلاف ذلك".

 

 )2مادة (

 تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.على وزیر الخارجیة تنفیذ ھذا القانون ویعمل بھ من 

 

 بأمر نائب الملك

 محي الدین فكیني 

 رئیس مجلس الوزراء

 محي الدین فكیني

 وزیر الخارجیة


